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 الملخص:
ة على أشّد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي  ة الدول مة الجنائ قتصر اختصاص المح
ة الجرائم ضد  ادة الجماع ة: جرمة الإ موجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التال مة  وللمح

ة، جرائم الحرب، جر  رر من هذا النظام الأساسي 8و  8و 7و  6:وادن من وجهة نظر المالعدوا مةالإنسان  ،م
ع الحالات إحد هذه الجرائم فإن ذلك  فرق على  الاعتداءونظرا لأن  ل في جم ش ن أن  م ة  الإغاثة الإنسان

ا لإدراج ما یتعلق اف ارها جرائم  الاعتداءاتبهذا النوع من مبررا  اعت ة  ة الدول مة الجنائ ضمن اختصاص المح
ة. ة الدول ة الجنائ ة للمسؤول   مستوج

ة:  الكلمات المفتاح
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The criminal protection For humanitarian squad : under the Statute 
of the International Criminal Court 

Abstract: 
The Jurisdiction of the International Criminal Court is limited to the most 

dangerous crimes of international community interest,under this Statute,the court 
considers the following offenses:the genocide_ crimes against humanity_ war 
crimes_ aggression crimes according to articles 6_7_8_8 bis of this Statute, since the 
prevention of humanitarian relief can Constitute in all cases one of these crimes; 
That'sa Sufficient justification to insert everything related to the violation For 
humanitarian workers within the jurisdiction of the International criminal court ,as 
crimes under international criminal responsibility. 

Keywords: 
Humanitarian assistance, Humanitarian International, protection, the criminan,aid, 
Right. 
 

La protection pénale internationale des équipes de secours 
humanitaires : dans le Statut de la Cour pénale internationale 

Résumé : 
La juridiction de la Cour pénale internationale est limitée aux crimes les plus 

dangereux d'intérêt communautaire, en vertu de ce statut, elle examine les infractions 
suivantes : le génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, crimes 
d'agression conformément aux articles 6, 7, 8 et 8 bis du statut de la Cour, puisque la 
prévention des secours humanitaires peut constituer dans tous les cas un de ces 
crimes ; C’est une justification suffisante pour insérer tout ce qui concerne la 
violation des missions de secours et des travailleurs humanitaires relevant de la 
compétence de la Cour pénale internationale (crimes de responsabilité pénale 
internationale). 
Mots clés :  
Assistance humanitaire,  Droit international humanitaire, protection pénale. 
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  مقدمة

شر  الغة للكائن ال ة  م الدولي المعاصر یولي أهم ات التنظ ةلقد  ة  استجا لضرورة المواجهة الدول
التي قد تطال القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومن أجل ذلك  الانتهاكاتللكثیر من 

اتسلك العالم نهج إبرام  ة والمتعددة الأ الاتفاق ة الثنائ افحة والتجرم والعقاب الدول مجالات الم طراف التي تهتم 
موجب نظام روما  ة المنشأة  ة الدول مة الجنائ لة المح انت نتیجة ذلك ه ذا مجمل صور التعاون الدولي، و و

ة وجرائم الحرب  اختصاصوالتي عهد إلیها  )1(الأساسي ة والجرائم ضد الإنسان ادة الجماع النظر في جرائم الإ
  )2(دوان.والع

ة  ات للحما آل ا  ون مصحو ة، من دون أن  ما من شك أن الحدیث عن وجود ح للمساعدة الإنسان
ة، إذ أن وضع قواعد خاصة سواء في میدان  لاما نظرا وأحلاما غیر واقع ون  عدو أن  ووسائل للتنفیذ، لا 

في لضمان ممارستها من ا ل عام لا  ش ة حقوق الإنسان، أو في میدان القانون  ة العمل ةلناح ة والواقع ، والفعل
قها وحمایتها  )3(وذلك بإیجاد طرق ووسائل تكفل تحقی ذلك وإنما لابد من السهر على تطب

.  
ل إعتداءا  الاعتداءإن  ة ُش ة الدول ة الجنائ على العاملین في المجال الإنساني المستوجب للمسؤول

ة، وما الأحدا من وفلسطین التي صارخا على حقوق الإنسان الأساس ث الأخیرة التي شهدت فصولها سورا ال
ة هذا النوع من  اف الممرضة رزان النجاراستهدان آخرها  ه على همج س ف الذ  الاعتداءدلیل قاطع لا ل

والتي  أهم أهداف هذه الدراسة لتبرز بذلك ،في المجال الإنساني على حد سواء ات یهدد المدنیین والعاملین
ما یلي   :تتلخص ف

ادین - ة ضمن النصوص والقواعد  فرق على  الاعتداءتحدید مواطن وم ةالإغاثة الإنسان   .الاتفاق
ع الملاحقة والعقاب على هذه - ات التي تحول دون توق سط حلول  الانتهاكاتاستعراض أهم الصعو ومحاولة 

ة لها.   عمل
ة فلا بد  ة الدول مة الجنائ المح التجرم الدولي و غیب عن أذهاننا مضمون  ألاومادام الأمر یتعل 

رر 8و 8و 7و 6: وادالم حدمن هذا النظام الأساسي وال م مة  الاختصاصد نطاق ذ  الموضوعي للمح
ة:  ة التال ال ة لیتسنى لنا طرح الإش ة الدول   الجنائ

                                                            
ة الدائمةل النظام الأساسي1 ة الدول مة الجنائ  . 1998لعام:  لمح

مة ا2 مةأحمد سعید عبد اللطیف، المح ة، إنشاء المح ة الدول ة، القاهرة، الأساسينظامها  ،لجنائ ، 2004 ،دار النهضة العر
عدها. 80ص  وما 

ة 3 ام القانون  ،بوجلال صلاح الدین، الح في المساعدة الإنسان الدولي الإنساني وحقوق الإنسان)،  (دراسة مقارنة في ضوء أح
ر الجامعي عة الأولى، دار الف  .217، ص2008، مصر، الط
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ة الدو یف تُحدد وتنعقد وتُن ة الجنائ ة عن فذ المسؤول ةالتي قد تطال  الانتهاكاتل  فرق الإغاثة الإنسان
ة في وضع حد لهذا النوع من ة الدول ة التدابیر الجنائ ع العقاب؟ وما مد فعال  الانتهاكات قصد المحاكمة وتوق

ة؟ ة الدول ة الجنائ   إعمالا لمبدأ الشرع
ن  م ة  ال ة: اعتمادومن خلال هذه الإش ات التال   الفرض

ستدعي الإعتداء على  ة  فرق هل  مة الجنائ ة التجرم الدولي وفقا للنظام الأساسي للمح الإغاثة الإنسان
ة؟ قى مُجرد خروقات وتجاوزات تطال النصوص الإتفاق ة، أم أنها ت   الدول

ط مضمون الإعتداء على  ةماذا لو ارت ة  الإختصاص الموضوعي فرق الإغاثة الإنسان مة الجنائ للمح
ة؟ ة لوضع حد لهذا النوع من الجرائم؟ الدول ة الدول ة التدابیر الجنائ   فما مد فعال

ارات تأتي  ة على توظیف المنهج الوصفي للعدید من الإعت حث احث من خلال هذه الورقة ال لقد إعتمد ال
موضوع الدراسة،  وتعداد ووصف جرائم الإنتهاك التي في مقدمتها جمع المعلومات وتحصیل أغلب ما له صلة 

ما  فرق قد تطال  ة،  ة محل  استعنتالإغاثة الإنسان المنهج التحلیلي قصد التكییف القانوني للنصوص الإتفاق
ات جنیف الأرع لعام:  ولین الملحقین بها لعام:  1949اتفاق ذا مضامین نصوص النظام  1977والبروتو و

ة الدو  مة الجنائ ة والتوفی ما بین الوجهتین.الأساسي للمح   ل
حث الأول جرمة الإعتداء على  وعلى هذا الأساس إستعرضنا ة من خلال  فرق في الم الإغاثة الإنسان

ة المقررة  ة الدول ة الجنائ ات الحما حث الثاني إلى عرض آل تعرفها وتحدید صور إنتهاكها، ثم تطرقت في الم
ة من خلال التكییف القانوني للعمل المجرّم والجرائم المشمولة  فرق لجرائم الإعتداء على  الإغاثة الإنسان

ة. ة الدول مة الجنائ   الإختصاص الموضوعي للمح
  

حث  مة  الأول:الم ة فرق على  الاعتداءجر   الإغاثة الإنسان
ادئ والخصائص التي تجعلها قائمة  فرق تقوم جرائم الإعتداء على  ة على جملة من الم الإغاثة الإنسان

ة،من النظام الأساسي  8بذاتها حسب ما جاء في مضمون المادة:  ة الدول مة الجنائ والتي حملت في )4(للمح
دة في نفس الوقت على ملاحقة ومحاكمة مرتكبي  اتها تعدادا حصرا لهذا النوع من الإنتهاكات، مؤ هذا النوع ط

  . )5(من الجرائم
ة لقد تمّ  ملاحقة مرتكبي الجرائم الدول جهاز قضائي دولي دائم ُعنى  ة  ة الدول مة الجنائ لة المح ت ه

ع  ع على هذا النظام الأساسي أما جم اب التوق محل إختصاصها الموضوعي، وأمام هذا الوضع فقد تم فتح 

                                                            
ة الدائمةمن النظام  08أنظر المادة: 4 ة الدول مة الجنائ  .1998لعام:  الأساسي للمح
، حقوق الإنسان 5 عة الأولــــى )،دراسة مقارنة، (أحمد الرشید ة، مصر، الط ة الشروق الدول ت ، م ، 2003 ،بین النظرة والتطبی

 .280_ 279 ص ص
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عقب الیوم الستین من تارخ إیداع الدول في روما لیبدأ نفاذ هذا النظام ا لأساسي في الیوم الأول من الشهر الذ 
غي أن ننوّه أن مضمون المادة:  ن د على عدم  120الصك، و اته ما یؤ من هذا النظام الأساسي حمل في ط

ذلك فُتح ع  جواز وضع أ تحفظات على هذا النظام الأساسي، و اب اللجوء إلى هذا الصرح العالمي لجم
ة فعّالة  الدول الأطراف ولغیرهم حسب الشرو الواردة في هذا النظام الأساسي، وحتى یُتاح لنا الحدیث عن آل
شتر حتما وجود قضاء جنائي  ة فإن ذلك لا یتوقف عند حدود التجرم وفقط بل  ة الدول لتطبی القواعد القانون

ه ما ف ون رادعا  مهمة الملاحقة والعقاب و ضطلع  ة دولي    .  )6(الكفا
ط صور الإعتداء على  فرق الإغاثة ولذلك وقصد التدرج في معالجة الموضوع فمن الضرور تحدید وض

ة ة، وصولا إلى عرض التكییف القانوني لها  الإنسان ة منها وغیر الدول في خضم حالات النزاعات المسلحة الدول
ات جنیف الأرع لعام:  ة محل اتفاق سط جملة من النصوص القانون ولین الملحقین و والبر  1949من خلال  تو

قتها ومضمون المادة:  1977بها لعام:  مة 8ومطا ان من النظام الأساسي للمح ة لتحدید ما إذا  ة الدول الجنائ
شمل ة  ة الدول مة الجنائ النظر في هذا النوع من الجرائم، وعلى هذا الأساس سنعرض  فعلا إختصاص المح

ة ةنالإغاثة الإنسا فرق من خلال المطلب الأول: الإعتداء على  أما المطلب الثاني  أثناء النزاعات المسلحة الدول
ة. فرق لإعتداء على فنخصّصه لتحدید صور ا ة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدول  الإغاثة الإنسان

  
ة فرق على  الاعتداءالمطلب الأول:  ة أثناء النزاعات المسلحة الدول   الإغاثة الإنسان

ة المقررة لهم من قبل القانون الدولي الإنساني  الحما ط أعمال إغاثة المدنیین أثناء النزاعات المسلحة  ترت
ات جنیف الأرع لعام:  وقد موجب نصوص اتفاق فالتها  ولین الملحقین بها و والبر  1949تم النص على  تو

تعل الأمروقوع نزاع مسلح دولي 1977لعام:  ، إذ لابد من توافر شرو معینة لقاء عرض المدد الإنساني و
حیون داخل مناط النزاع   . )7(ومعاناة المدنیین الذین 

 
ةمف الأول: الفرع   هوم النزاعات المسلحة الدول

ات التحرر شرطة  ة هي تلك النزاعات التي تُشن بین الدول أو بین دولة أو حر النزاعات المسلحة الدول
ات جنیف الأرع لعام:  2أن تستوفي الشرو الضرورة، وعملا بنص المادة:  ة ما بین اتفاق  1949المشتر

ة اك مسلح ینشب بین طرفین تنطب هذه الإتفاق ع حالات الحرب المعلنة أو في أ إشت وعلى هذا  على جم
ة ل حرب معلنة أو أ نزاع مسلح  الأساس إتجهت هذه الإتفاق إلى تعرف النزاع المسلح الدولي على أنه: " 

عترف بها  انت حالة الحرب لم  ة المتعاقدة حتى لو  آخر ینشب ما بین اثنین أو أكثر من الأطراف السام
                                                            

، ص 6  .236بوجلال صلاح الدین، المرجع الساب
7Djiena wembo, Michel_Cyr et Daouda fall, Droit international humanités théories général et 
réalités Africains, Logique juridiques,  L’Harmattan, Paris, 2000, pp. 87-80.  
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ه المادة:  ول الإضافي الأول لعام: و من البر ¼ أحدهم" في الوقت الذ جاءت ف  بتعرف آخر 1977تو
ة هي التي تحارب فیه طرة الإستعمارةمضمونه:" المنازعات المسلحة الدول الإحتلال  و ا الشعوب ضد الس

 )8(الأجنبي ضد الأنظمة العنصرة ممارسة لح الشعوب في تقرر مصیرها."

  

ة أثناء النزاعات المسلحة  :الثاني الفرع ة نشاط فرق الإغاثة الإنسان المُصوغ القانوني لحما
ة   الدول

جوز لهیئة إنعلى الت 3/3/3/3جاء في المواد  ة سوالي من اتفاقیـات جنیف الأرع على أنه: "... و ان
الیر مغ ة للصلیب الأحمر، أن تعرضلتحیزة،    )9(ـزاع".اف النر خدماتها على أط جنة الدول

ة  9/9/9/10ما تقضي المواد:  ام هذه الاتفاق ات جنیف الأرع: "لا تكون أح على التوالي من اتفاق
ة  ة للصلیب الأحمر أو أّة هیئة إنسان ن أن تقوم بها اللجنة الدول م ة التي  ة في سبیل الأنشطة الإنسان عق

ة وإغاثة الجرحى والمرضى وأفراد الخ قصد حما ة، شرطة موافقة أطراف غیر متحیزة أخر  ة والدین دمات الطب
ة."  )10(النزاع المعن

ة غیر متحیّزة ...شرطة  ارات:...یجوز لهیئة إنسان عض الع ر استخدمت  مضمون المواد السالفة الذ
اه هو الشر المع شذُّ الإنت ة على جدّة هذا النوع من المساعدات، إلا أنه ما  ل موافقة....الذ دلّ دلالة قطع

موافقة الطرف الفاعل في معرض النزاع المسلح، لنتوصل إلى مُعطى هام مفاده: "  الموافقة شرط القاضي 
اشرة العمل الإنساني ة ، والتي تُعدأساس لم   )11(.ضمانة من ضمانات تدخل فرق الإغاثة الإنسان

عمل أطراف النزاع على إقرار  17لتضیف المادة: عة: " ة جنیف الرا ة لنقل الجرحى من اتفاق ات محل ترتی
ع  والمرضى والعجزة والمسنین والأطفال والنساء النفاس من المناط المحاصرة أو المطوقة ولمرور رجال جم

". ة إلى هذه المناط ة والمهمات الطب ان وأفراد الخدمات الطب   الأد
فاقي ما بین الأطراف مضمون المادة السالفة حملت هي الأخر مدلولا هام جدا قوامه التعاون الإت

غت  الروح التي ص ة..."  ات محل ارة: "....إقرار ترتی ة، فع المتنازعة من أجل تأمین دخول فرق الإغاثة الإنسان
بها المادة لا تحمل أدنى شك من أن تتجه الأطراف الفاعلة نحو بذل قصار جهدها قصد تأمین مسالك وممرات 

                                                            
رة لنیل شهادة الماجستیر في القانون الدولي  8 ة في النزاعات المسلحة، مذ م القانوني للمساعدات الإنسان أحمد عتو، التنظ

ة، جامعة الجزائر_  .36، ص2013-2012، 1والعلاقات الدول
ة من  على التوالي 3/3/3/3أنظر المواد:  9 اتالمشتر  .1949جنیف الأرع لعام:  اتفاق

ة من  على التوالي 9/9/9/10واد: أنظر الم 10 اتالمشتر  .1949جنیف الأرع لعام:  اتفاق
11La doctrine actuel est tout aussi devisee que celle de l’entre deux guerre », Néanmoins, la 

majorités des juristes considèrent que l’usage de la force entre Etats ne peut être justifiée «hors  les 
deux exceptions prévues par la charte ( légitime défense et mesures correctives). 
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ة ولا یتأتى ذلك إلا عن طر ا ى هام ضمن هاته لإتفاق ما بین الأطراف، لنتوصل بدورنا إلى مُعطإنسان
ة قوامه: " عدم تقیید وصول الجزئ ة  ة فرق إلتزام الدولة المتلق و ة إلى المنطقة المن   )12(".الإغاثة الإنسان

قع على دولة الا 1الفقرة  55أما المادة:  ما یلي: "أنه  عة التي راحت تقضي  ة جنیف الرا حتلال من اتفاق
ة ..."  ة والإمدادات الطب المؤن الغذائ ان  د الس العمل على تزو   )13(الالتزام 

ول الإضافي الأول لسن 1 ةالفقر  69تقضي المادة:  55التي تعد تكملة للمادة:   1977ة من البروتو
د ات و ان ة ما تملك من إم غا قة على ما یلي: " یجب على سلطة الاحتلال... أن تؤمّن  ون أ تمییز السا

م ال مجحف ان الأقال قاء س محتلة للمدنیین توفیر الكساء والفراش ووسائل الإیواء وغیرها من المدد الجوهرة ل
اة  ..."على الح

اهل الطرف المحتل للمنطقة ومن ذلك  قع على  ر إلى الإلتزام الذ  أشارت المادتین: السالفتي الذ
ارات: "...الإلتزام...یجب على سلطة الإحتلال..." مما لا یترك مجالا للشك حول حظر أ موقف من شأنه  ع

ة.   منع دخول عمال الإغاثة الإنسان
ة والذ  ة الدول مة الجنائ اسا على ذلك ومن خلال تصفح النظام الأساسي للمح موجب مادته: أ وق عد 

قارب :08/02 ة، وهي  32_أ_ب ما  ذات الأفعال التي نصت علیها فعلا مجرما أثناء النزاعات المسلحة الدول
مة التي  147-130-51-50المواد:  ات جنیف الأرع على التوالي عندما إعتبرت: " المخالفات الجس من اتفاق

ة إذا أقترفت ضد أشخاص محمیین أو ممتلكات  قة هي التي تتضمن أحد الأفعال التال أشارت إلیها المادة السا
ة: القتل  الإتفاق ة  اة_ وتعمد  ةاللاإنسانأو المعاملة  تعذیبالعمد والمحم علم الح ما في ذلك التجارب الخاصة 

الصحة والنفي أو النقل غیر المشروع والحجز غیر  ة أو  السلامة البدن إحداث آلام شدیدة أو الإضرار الخطیر 
ة، أو حرمانه من حقه في أن  الدولة المعاد المشروع وإكراه الشخص المحمي على الخدمة في القوات المسلحة 

صور  ة، وأخذ الرهائن وتدمیرُحاكم  مات الواردة في هذه الإتفاق ة وفقا للتعل الممتلكات، على  واغتصاب ة قانون
ة." بیر وغیر مشروعة وتعسف ة وعلى نطاق    )14(نحو لا تبرره ضرورات حر

التالي تتواف مضمون المادة:  عید مع مضامین المواد: 8/02و قت الإشارة إلیها إلى حد  التي س   _أ_
ول الإضافي الأول لعام: و من البر  11/4ادة: الم ل عمل أو إحجام  1977تو عندما إعتبرت: "...

ذا المادة:  ة...." و السلامة البدن الصحة أو  الغة  مس بدرجة  ول عندما و من نفس البر  35/03مقصود  تو

                                                            
12Ruth abril stoffels, Legal regulation of humanitarian assistance in armed conflict IRRC _vol86 no-

855septembre 2004, p. 534. 
ة الأشخاص المدنیین في وقت الحرب المؤرخة في: من  55_17أنظر المادتین:  13 شأن حما عة  ة جنیف الرا - 08-12إتفاق

1949. 
ة الدائمة. 2الفقرة:  08أنظر المادة:  14 ة الدول مة الجنائ  _أ_ب من النظام الأساسي للمح
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للعلامة الممیزة للصلیب الأحمر أو الهلال الأحمر أو  37الغادر مخالفة للمادة:  ل.... الاستعماأشارت إلى: "
اتالأسد والشمس الأحمرن أو أّة علامات أخر تقرّها  ول."و وهذا اللح _البر  الاتفاق  تو

 
ة فرق الإعتداء على  المطلب الثاني: ة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدول   الإغاثة الإنسان

ة في القانون الدولي الإنساني أثناء حالات النزاعات المسلحة غیر  امتد ة فرق الإغاثة الإنسان مجال حما
ة المعاصرة  ع للأحداث الراهنة ضمن المنظومة الدول ة المدنیین، فالمتت تدبیر استثنائي قوامه حما ة  الدول

ة هذا النوع من النزاعات على المدنیی ستدعي لاحظ من الوهلة الأولى همج ن والفرق النشطة في المیدان مما 
حث في النصوص  ةال ة هذه الفئة في خضم هذا النوع من النزاعات. الاتفاق ط مجال حما  قصد ض

  
ة الأول: فرعال   مفهوم النزاعات المسلحة غیر الدول

م  ة عموما إلى النزاعات التي تثور داخل إقل دولة واحدة وفي ینصرف مدلول النزاعات المسلحة غیر الدول
ول الإضافي الثاني لعام: و من البر  1هذا الشأن أشارت المادة:  سر هذا اللح قولها: 1977تو " 

ول" ات جنیف لعام  "البروتو ة بین اتفاق مل المادة الثالثة المشتر طوّر و عدل من  1949الذ  دون أن 
ع المنازعات المسلحة الت قها على جم ول الإضافي الشرو الراهنة لتطب ي لا تشملها المادة الأولى من البروتو

ات جنیف المنعقدة في عام ة المسلحة، والتي تدور 1949الثاني إلى اتفاق ا المنازعات الدول ة ضحا حما المتعل 
ة مسلحة  ة المتعاقدة بین قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعات نظام م أحد الأطراف السام على إقل

رة أخر و  ات عس عمل ام  نها من الق م طرة ما  مه من الس ادة مسؤولة على جزء من إقل تمارس تحت ق
ول.  ع تنفیذ هذا البروتو   متواصلة، ومنسقة وتستط

ة مثل الشغب وأعمال العنف  ول في مواجهة حالات الاضطراب والتوتر الداخل سر هذا البروتو ولا 
ة وغیرها من الأعمال ذات  عة المماثلة التي لا تعد نزاعات مسلحة."العرض   الطب

ر إلى مجموعة من الخصائص التي تُمیّز هذا النوع من النزاعات واردة على  تُشیر المادة السالفة الذ
  النحو التالي:

  تمرد على الصعید العام.-
ادة مسؤولة وقادرة على احترام قانون الحرب.- م ووجود ق   وجود حد أدنى من التنظ
ة.  لاعالاضط- م ة الإقل  )15(مهمة الرقا

 

                                                            
ات جنیف الأرعة الم 1أنظر المادة:  15 ول الإضافي الثاني الملح على إلى إتفاق  1949-08- 12نعقدة في: من البرتو

ة المؤرخ في:  ا المنازعات المسلحة غیر الدول ة ضحا حما  .1977جوان  10والمتعل 



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

353 

 2020(عدد خاص)  03العدد ، 11المجلد 
في ظل النظام الأساسي : الإغاثة الإنسانية لفرقالحماية الجنائية الدولية ، "زازة لخضر ،مقرين يوسف

  .360-345ص ص. ، "للمحكمة الجنائية الدولية
 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة أثناء النزاعات المسلحة  :الثاني الفرع ة نشاط فرق الإغاثة الإنسان المُصوغ القانوني لحما
ة   غیر الدول

ة نشا  إن ة في خضم هذه الظروف فقد نال حصتهالإغاثة الإن فرق شرع من خلال جملة من  سان
ات جنیف الأرع لعام:  ة محل اتفاق ول الإضافي الثاني الملح بها لعام: 1949النصوص القانون والبروتو

  وذلك على النحو التالي: 1977
ما یلي: 3تقضي المادة:  ات جنیف الأرعة  ة بین اتفاق ع  المشتر س له طا ام نزاع مسلح ل "في حالة ق

ةدولي، في أراضي أحد ا ام التال حد أدنى الأح طب  أن  ل طرف في النزاع  ة المتعاقدة یلتزم    لأطراف السام
ة غ ة للصلیب الأحمر، أن تعرض خدماتها على أطراف یر متحی...یجوز لهیئة إنسان اللجنة الدول زة، 

ام  النزاع، وعلى أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك، عن طر اتفاقات خاصة ل الأح الأخر من هذه تنفیذ 
ام المتقدمة ما یؤثر على الوضع القانوني لأطراف النزاع." س في تطبی الأح عضها، ول ة أو    الاتفاق

ة وذلك عن طر  ة عمل فرق الإغاثة الإنسان ر حددت الإطار العام لمشروع مضمون المواد السالفة الذ
ة للصلیب الأحمر أن تع اللجنة الدول ارات: "... فهم من ذلك استخدام ع رض خدماتها على أطراف النزاع..." ل

ة. ة تمتد لتشمل حالات النزاعات المسلحة غیر الدول فولة لعمال الإغاثة الإنسان ة الم   أن الحما
ول الإضافي الثاني صراحة، في المادة: أعمال الغوث نص البروتو ام  على ما  1الفقرة  18وفي سبیل الق

ات الغوث ا ات الصلیب الأحمر والهلال یلي: "یجوز لجمع م الطرف السامي المتعاقد مثل جمع لكائنة في إقل
ا النزاع  الأحمر والأسد والشمس الأحمرن، أن تعرض خدماتها لأداء مهامها المتعارف علیها ضحا ما یتعل  ف

ع  ام بتجم عرضوا الق ادرتهم الخاصة أن  ان المدنیین ولو بناءاً على م ن للس م الجرحى والمرضى المسلح، و
حار ورعایتهم." ین في ال و   والمن

اد  الح ة العاملة في المجال الإنساني  ر وسمّت نشا المنظمات الإنسان مضمون المادة السالفة الذ
افة الأشخاص...دون  ارات: "...على  ادئ العمل الإنساني، ومن أجل ذلك استخدمت ع م والنزاهة والإلتزام 

  هامها المتعارف علیها..." تمییز مجحف...لأداء م
ة فقد وضعت المادة:  فرق ودائما نحو إبراز التكییف القانوني للإعتداءات التي قد تطال  الإغاثة الإنسان

ة لصور  08/02 س ة السمات الرئ ة الدول مة الجنائ ة: ج_د_ه_و من النظام الأساسي للمح الفقرات الفرع
ع  الإنتهاك التي تطال العمال في خضم هذه الظروف فأشارت إلى:"...في حالة وقوع نزاع مسلح غیر ذ طا

مة للمادة:  ات جنیف الأرع المؤرخة في:  3دولي الإنتهاكات الجس ة بین اتفاق وهي  1949- 08-12المشتر
ا في الأ ین إشتراكا فعل ة ضد الأشخاص غیر المشتر ة المرتك ما في ذلك أ من الأفعال التال ة،  عمال الحر

ة  سبب المرض أو الإصا حوا عاجزن عن القتال  أفراد القوات المسلحة الذین ألقوا سلاحهم وأولئك الذین أص
ننا حصر الجرائم الواردة ضمن المادة:  م اسا على ذلك  ما یتواف وحالة 02-08....." وق _ج _ د_ه _و 
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ع الدولي، ا فعل الإنتهاك بهذا النوع من النزاعات لنتوصل إلى  النزاع المسلح غیر ذات الطا الذ مضمونه إرت
  ما یلي:

ة.-   تعمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین في مهمة من مهام المساعدات الإنسان
م العلاج.اتعمد - ة وأماكن تقد اني والوحدات الطب   ستهداف الم
ة للحؤول دون استهداف عمال- م الضمانات الكاف ة. عدم تقد   الإغاثة الإنسان

ام البر  08/02یتواف مدلول المادة:  ول الإضافي الثاني لعام: و مع أح والذ تضمن العدید  1977تو
  من القواعد تأتي في مقدمتها: 

ة.- ة الإنسان   الحما
ة.- ة الأطقم الطب   حما
ة.- ة المنشآت الطب   )16(حما

ر ات السالفة الذ ناءا على المعط الإغاثة  فرق م العلاقة ما بین جرائم الإعتداء على ونظرا لتما إذن و
ات جنیف الأرع لعام:  موجب نصوص اتفاق فول  ة الم ولین الملحقین بها لعام: و والبر  1949الإنسان تو

ة  1977 ات الحما ة، فما هي إذن آل ة الدول مة الجنائ وقواعد التجرم الدولي في ظل النظام الأساسي للمح
ة الدول ةة المقررة لجرائم الجنائ حث الثاني. الإعتداء على فرق الإغاثة الإنسان  ؟ هو محور دراستنا من خلال الم

  
حث الثاني ة المقررة لجرائم الإعتداء على : الم ة الدول ة الجنائ ات الحما  فـرق آل

ة   الإغاثة الإنسان
ة على أشد الجرائم خطورة موضع  ة الدول مة الجنائ إهتمام المجتمع الدولي التي قتصر إختصاص المح

اب الثاني من نظام روما الأساسي، وقد استهل في نفس الوقت هذا النظام الأساسي  جاء النص علیها في ال
ه وضع الجرائم التي تختص  مة تجسیدا لمبدأ " لا جرمة إلا بنص" وعلى هذا الأساس سنعرض  قائمة  االمح

م ة لإختصاص المح عة القانون اعا الطب ط أطر إنعقاد ت ة ضمن المطلب الأول وصولا إلى ض ة الدول ة الجنائ
ة ضمن المطلب الثاني.  ة على إنتهاك الح في المساعدات الإنسان ة الدول ة الجنائ  المسؤول

  
ة ة الدول مة الجنائ ة لإختصاص المح عة القانون   المطلب الأول: الطب

ة ذلك أنه من  ة هو معاهدة دول ة الدول مة الجنائ غي الإشارة أن النظام الأساسي للمح ادئا ذ بدء ین
ة فیینا لقانون سنتي:  قا لإتفاق ون  1986-1969المعلوم وط انت تسمیته  ا  أن الإتفاق ُعد معاهدة دولیـة أ

ة لا تؤثر ذلك تُ  هذه التسم ع الإلزامي للمعاهدة، و ة دائمة على الطا ة مؤسسة دول ة الدول مة الجنائ عد المح
                                                            

ة: ج_د_ه_و من النظام الأساسي 8/2أنظر المادة:  16 ة الدائمة. الفقرات الفرع ة الدول مة الجنائ  للمح
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عیین الذ یرتكبون أشّد الجرائم خطورة  غرض ملاحقة ومحاكمة الأشخاص الطب ة  موجب معاهدة دول أنشأت 
ادة  ة الجرائم(جرائم الإ صمة تُمیز  الجماع ة  ة_جرائم الحرب_جرائم العدوان)، وتُعد هذه الخاص ضد الإنسان
مة ا الدول فحسب،  نشا المح قضا ة التي تهتم  مة العدل الدول ة عن مح ة الدول ومن أجل شرح  )17(الجنائ

اعا مبدأ التكامل الفرع الأول والقانون الواجب التطبی الفرع  غي أن نستعرض ت ة ین عة القانون مضمون هذه الطب
 الثاني.

  
ة الدول الفرع الأول: مة الجنائ   ةمبدأ التكامل في نشاط المح

ع التي دارت حولها  ة من بین أكثر المواض ة الدول مة الجنائ عتبر موضوع الإختصاص التكمیلي للمح
ادر من الوهلة حجم التداخل في  ا ذات الصلة، فقد یت ة في البت في القضا ق نقاشات معمقة قصد تحدید الأس

عة الإختصاص مابین ة فإننا  طب عنا النصوص القانون ة ولكن إذا ما تت ة الدول مة الجنائ القضاء الوطني والمح
ارات تأتي في مقدمتها:  ة للقضاء الوطني للعدید من الإعت ق تشف أن مبدأ التكامل أعطى الأس سرعان ما ن

ة من المساءلة والعق ادة الدولة و عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدول   )18(اب.الحفا على س
موجب الفقرة:  ة على مبدأ الإختصاص التكمیلي  ة الدول مة الجنائ من  6لقد أكّد النظام الأساسي للمح

ة..." أما  ة الجنائ ل دولة أن تمارس ولایتها القضائ اجة النظام الأساسي عندما اعتبر أن: " من واجب  دی
ار مهم جدا مضمونه: "10الفقرة:  اجة فأكدت على مع ة المنشأة  من الدی ة الدول مة الجنائ د أن المح إذ تؤ

ة  عني أن السمة الدول ة" وهذا  ة الوطن ة الجنائ ات القضائ ملة للولا موجب هذا النظام الأساسي ستكون م
ة في البت في الجر  ة الدول مة الجنائ ة المح ق  ائم المشمولة بإختصاصها الموضوعيللجرمة لا تكفي لتبرر أس

ة في إختصاصها". لنصل إلى  ة الوطن ة لا تزاحم الجهات القضائ ة الدول مة الجنائ   )19(نتیجة مفادها: "أن المح
ون المادة:  ه على إطلاقیته  م بهذا الطرح لا یُؤخذ  من هذا النظام  1في فقرتها:  17إلا أن التسل

د على: " مع مراعاة الفقرة:  عض التفاصیل التي تؤ اجة والمادة: من ال 10الأساسي حملت  مة  1دی تقرر المح
  أن الدعو غیر مقبولة في حالة:

ة  ة علیها، ما لم تكن الدولة حقا غیر راغ انت تجر التحقی أو المقاضاة في الدعو دولة لها ولا أ/إذا 
التحقی أو المقاضاة أو غیر قادرة على ذلك.   في الإضطلاع 

                                                            
 .18:05على الساعة:  2019-03-19: الاطلاعارخ ت www.iccarabic.orgالإلكتروني:أنظر الموقع  17
اعة والنشر والتوزع _الجزائر،  18 ة بین قانون القوة وقوة القانون، دار الأمل للط ة الدول مة الجنائ ، 2013ولد یوسف مولود، المح
 .15ص
ة وإسرائ 19 ات المتحدة الأمر عتها وإختصاصها وموقف الولا ة_طب ة الدول مة الجنائ یل منها، مجلة جامعة ارعة القدسي، المح
ةدم ة والقانون  .129، ص2004لسنة:  02، العدد: 20المجلد: ، ش للعلوم الإقتصاد
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انت قد أجرت التحقی في الدعو دولة ة علیها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص  ب/إذا  لها ولا
ة الدولة أو عدم قدرتها حقا على المقاضاة. ن القرار ناتجا عن عدم رغ   المعني، ما لم 

مة  ون من الجائز للمح ، ولا  و م على السلوك موضوع الش ان الشخص المعني قد سب وحُو ج/إذا 
قا للفقرة:    .20 من المادة: 3إجراء محاكمة ط

مة إجراء آخر...." ة من الخطورة تبرر اتخاذ المح اف   )20(د/إذا لم تكن الدعو على درجة 
اشرة القضاء الوطني  منزلة نقطة الإرتكاز لم ون  ة أن مبدأ التكامل جاء ل لنخلص في ختام هذا الجزئ

مة، ولذلك یتسنى للقض الإختصاص الموضوعي للمح اء الوطني البت في إختصاصه على الجرائم المشمولة 
نا قد أشرنا إلیها سلفا لتتولى  ادة تامة عدا الحالات التي  س ة  ا إنتهاك الح في المساعدات الإنسان قضا
ة من هذا الدور مرده إلى دفع الدول إلى  ین المحاكم الوطن ة هذا الدور، ولعّل تم ة الدول مة الجنائ المح

مة و   )21(التالي التعاون معها. الإنضمام إلى النظام الأساسي للمح

 

ة الفرع الثاني: القانون الواجب التطبی ة الدول مة الجنائ   لسیر نشاط المح
مة في المقام  21تقضي المادة:  ما یلي: " تطب المح ة  ة الدول مة الجنائ من النظام الأساسي للمح

ة  ان الجرائم والقواعد الإجرائ مة.الأول هذا النظام الأساسي وأر المح ات الخاصة    وقواعد الإث
ما  ادئ القانون الدولي وقواعده،  ة التطبی وم ا، المعاهدات الواج ون ذلك مناس في المقام الثاني حیثما 

ادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.   في ذلك الم
مة من القوانین  ادئ العامة للقانون التي تستخلصها المح ما وإلا فالم ة في العالم  ة للنظم القانون الوطن

ة للدول التي من عادتها أن تمارس ا القوانین الوطن ون مناس ولایتها على الجرمة شرطة  في ذلك حسب ما 
ادئ مع النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعاییر المعترف بها  أن لا تتعارض هذه الم

ا..." في الوق ة دول ه نفس المادة قیدا مهما نراه أكثر ملاءمة بخصوص التفسیرات القانون ت الذ وضعت ف
ع الأحوال مع القانون الدولي الإنساني وقد استخدمت من  ادئه التي یجب أن تتس في جم لقواعد القانون وم

قة...."  ما هي مفسرة في قراراتها السا ارات: "...   أجل ذلك ع
القانون الأصلح للتطبی  من هذا النظام الأساسي 24_11: هذا وأضافت المادتین ات مهمة تتعل  معط

عد  11مفاد ذلك أن المادة:  الجرائم التي ترتكب  ما یتعل  مة إختصاص إلا ف س للمح ارات :" ل استخدمت ع
ال ة أن بدء سران مواجهة الفرد المعني  ة بدء نفاذ هذا النظام الأساسي...." دلّ دلالة قطع جرائم المستوج

ة الج عة مستقبلللمسؤول ة ذات طب ة الدول فأشارت إلى: "....في حالة  2في فقرتها:  24ة، أما المادة: نائ

                                                            
ة الدائمة. 1الفقرة:  17المادة:  20 ة الدول مة الجنائ  من النظام الأساسي للمح
، ص 21  .17ولد یوسف مولود، المرجع الساب
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طب القانون الأصلح للشخص  حدوث تغییر م النهائي  ة معینة قبل صدور الح ه في قض في القانون المعمول 
  )22(محل التحقی أو المقاضاة أو الإدانة...." 

ة إلى  ة تطبی النص الجنائي فإذا ما حدث تعارض بین النصوص أو قي أن نشیر في ختام هذه الجزئ لو
، فالعبرة في تحدید  طب ة فإن هذا الأخیر هو الذ  ة الدول مة الجنائ ام النظام الأساسي للمح ة وأح الوطن

س في المصدر وإنما في إنعقاد الإختصاص، و  التالي إذا إنعقد الإختصاص للقضاء القانون الواجب التطبی ل
ة  مة الجنائ ، وفي الحالة المقابلة إذا إنعقد الإختصاص للمح اق للتطبی ان التشرع الوطني هو الس الوطني 

 . ة التطبی ملة له تكون واج ة فإن النظام الأساسي والمصادر الم   )23(الدول

 

ة لجرائم الإعاد الإختصاص القضائي للمحـالمطلب الثاني: إنعق ة الدول داء على تـمة الجنائ
ة فرق    الإغاثة الإنسان

ة ووضعت  8لقد أشارت المادة:  ة الدول ة الجنائ ة للمسؤول من هذا النظام الأساسي إلى الجرائم المستوج
شيء من  الملاحقة والعقاب، ولذلك فمن الضرور التعرض  ال ذلك تعدادا حصرا لهذه الجرائم والمستهلة  ح

ا مع جرائم الإعتداء عل فها قانون انت  فرق ى التفصیل لكل حالة على حد وتكی ة للتأكد ما إذا  الإغاثة الإنسان
عض بنود  ة، أم أنها حصرا لا تعد سو خرق  ة الجنائ ة للمسؤول ل في مجملها أحد الأفعال المستوج تُش

ة عمال الإغاثة الإنسا یر فإن حما ة وللتذ ات جنیف الأرع لعام: نالإتفاق موجب نصوص اتفاق فول  ة م
ولین المو والبر  1949 سط قواعد  1977لحقین بها لعام: تو ا أهم العراقیل التي تحول دون  لیتسنى لنا استن

ة على هذا النوع من الإنتهاكات هو محور دراستنا من خلال هذا المطلب.   هذه المسؤول
  

ة فرق الفرع الأول: التكییف القانوني لجرائم الإعتداء على    الإغاثة الإنسان
مة الجنائ أسره قتصر إختصاص المح ة على أشّد الجرائم خطورة موضع إهتمام المجتمع الدولي  ة الدول

ة حسب ما ورد في مضمون المادة:  من هذا النظام  8والمتمثلة في الإعتداء على عمال وفرق الإغاثة الإنسان
 )24(الأساسي. 

 
 
 

                                                            
مة 24_11أنظر المادتین:  22 ة الدائمة. من النظام الأساسي للمح ة الدول  الجنائ
، ص 23  .134ارعة القدسي، المرجع الساب
، ص  24 ، المرجع الساب  .38أحمد الرشید
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ة  فرق أولا: الإعتداء على  ة من جرائم الحرب أثناء النزاعات المسلحة الدول   الإغاثة الإنسان
اتها العدید من الصور والتي تعد  8إن المادة: ة حملت في ط ة الدول مة الجنائ من النظام الأساسي للمح

ة  ةمثا ه ا إعتداء على فرق الإغاثة الإنسان ة ومن ذلك ما أشارت إل  8لمادة:أثناء النزاعات المسلحة الدول
قولها:" تعمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد 3-(ب 2الفقرة: ات  ووحدات أو)  مر

میثاق الأمم المتحدة ماداموا  ة أو حفظ السلام عملا  مستخدمة في مهمة من مهام المساعدات الإنسان
موجب قانو  ة  ة التي توفر للمدنیین أو للمواقع المدن   ن المنازعات المسلحة."ستخدمون الحما

ة ونص المادة: ا ما بین جرائم الإعتداء على عمال الإغاثة الإنسان ذلك هذا الارت  2الفقرة: 8ونلمس 
ة 24-(ب اني والوحدات الطب ) والتي اعتبرت من قبیل جرائم الحرب ما یلي:" ...تعمد شن هجمات ضد الم

قا للقانون الدولي...."ووسائل النقل والأفراد من مستخدمي الشعارات المم ات جنیف ط   یزة المبینة في اتفاق
ة نلحظ من خلال المادة:  ) والتي اعتبرت أن من قبیل جرائم الحرب ما 25-(ب 2الفقرة: 8ومن جهة ثان

ما في  قائهم  حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها ل أسلوب من أسالیب الحرب  ع المدنیین  یلي: " تعمد تجو
ات جنیف.."ذلك تعمد  ه في اتفاق ة على النحو المنصوص عل   عرقلة الإمدادات الغوث

ة  أعمال الإغاثة الإنسان بیرا في مجال الاهتمام  قة تمثل تقدما  مضمون هذه المادة أشار إلى سا
ا الوثی ما  ة..." لم یترك مجالا للشك حول الارت ارات ..."عرقلة الإمدادات الغوث بین فاستخدام المادة لع

ین الح الإتفاقي الوارد في ضمن مضمون  فرق الجرائم الإعتداء على  ة الوارد في الفقرة أعلاه و الإغاثة الإنسان
ات جنیف الأرع لعام: ولیها الإضافیین لعام: 1949اتفاق روتو  .1977و

  
ا: الإعتداء على  ة من جرائم الحرب أثنا فرق ثان غیر ء النزاعات المسلحة الإغاثة الإنسان

ة   الدول
لت المادة:   ة فقد ش ) ما یلي: " 3) (ب_2: (ب_2الفقرة:  8أما حالات النزاعات المسلحة غیر الدول

ة المسلحة في النطاق الثابت للقانون  الانتهاكات الخطیرة الأخر للقوانین والأعراف السارة على المنازعات الدول
ة:   الدولي أ فعل من الأفعال التال

رة.تعمد - 1 ل أهدافا عس ة، أ المواقع التي لا تش ه هجمات ضد مواقع مدن  توج
ات مستخدمة في مهمة من - 2 تعمد شن هجمات ضد موظفین مستخدمین أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مر

ة التي توفر  ستخدمون الحما میثاق الأمم المتحدة ماداموا  ة أو حفظ السلام عملا  مهام المساعدة الإنسان
موجب قانون المنازعات المسلحة." ة    )25(للمدنیین أو للمواقع المدن

                                                            
ة الدائمة. 2الفقرة:  8أنظر المادة:  25 ة الدول مة الجنائ  من النظام الأساسي للمح
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طال عمال وفرق  ر حملت دلالة واضحة على تجرم فعل الإعتداء الذ  مضمون المواد السالفة الذ
ارات: "...موظفین مستخدمین..." ة، ومن ذلك ع ة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدول  الإغاثة الإنسان

 
ةـالثاني: الصعوالفرع  ة الدول ة الجنائ سط قواعد المسؤول لجرائم  ات التي تحول دون 

ة فرق الإعتداء على    الإغاثة الإنسان
ة على جرائم الإعتداء على  ة الدول ة الجنائ سط قواعد المسؤول ات التي تحول دون  إن من أهم الصعو

معارضة الدول الك فرق  ة منها ما تعل  مة وعرقلة نشاطها عن طر إدخال الإغاثة الإنسان بر لإنشاء المح
ام التي تساعد فیها ضمان الحصانة والإفلات من العقاب وهو الذ یتعارض في حد ذاته مع  عض الأح
ة من المساءلة والعقاب  عدم إفلات مرتكبي الجرائم الدول مة في البند المتعل  ة لنشا المح ادئ الأساس الم

  )26(ختصاصها والحد من نشاطها.الذ أد إلى شل إ
مة عن طر الكف عن  طارد نشا المح مة هاجسا آخر  ضف إلى ذلك ُعد التعاون الدولي مع المح
ص نشاطها وإفلات مرتكبي الجرائم  ع الأحول إلى تقل حول في جم مة الذ  مد ید العون والمساعدة للمح

ة من المساءلة والعقاب.   الدول
س قى تسی یلة  و مة وهذا راجع بدرجة أولى إلى تش العمل الإنساني هو الشلل الذ أصاب نشا المح

فه للحالات التي تهدد السلم والأمن الدولیین الذ إعتمد على  مجلس الأمن الدولي العرجاء، ونشاطه عند توص
الین دون وجود أ  م اسة الكیل  ة، فجسد س ة لا على معاییر قانون اس ة تقدیرات س سبیل للطعن في شرع

ات جنیف الأرع لعام:  ولین و والبر  1949قراراته وخیر دلیل على ذلك إنتهاك إسرائیل علنا لبنود اتفاق تو
ل جرمة  1977الملحقین بها لعام:  حظر استهداف العاملین في المجال الإنساني الذ ُش في البند المتعل 

ان آخرها ل ما تمد الكلمة من معنى  ة  حرب  استه المعاد ذلك سجل س استهداف الممرضة رزان النجار و
ال إسرائیل.  لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني  لعدم إتخاذ أ موقف ح

  
  خاتمة

ات جنیف الأرع لعام:  ولین الملحقین بها لعام: و والبر  1949لقد قامت اتفاق م 1977تو بوضع تنظ
ة  حما أتي في  فرق قانوني متكامل خاص  ة رتّب العدید من الإلتزامات على أطراف النزاع  الإغاثة الإنسان

ة تسعى  ون الجماعة الدول قة الأمر شیئا  غیر من حق ات، غیر أن هذا لا  ام هذه الإتفاق أح مقدمتها الإلتزام 
ة بوجه عام والإعتداء على فرق الإغاثة الإن افحة الجرائم الدول ع الأحوال إلى م ل خاص في جم ش ة  سان
ة. ة الدول ة الجنائ ام وقواعد المسؤول   بوجه خاص ولا یتأتى ذلك إلا عن طر الخضوع لأح

                                                            
، ص 26  .272مخلط بلقاسم، المرجع الساب
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عض الإقتراحات التي نراها مهمة: حث إلى مجموعة من النتائج إضافة إلى    لقد توصلنا من خلال هذا ال
ر ما یلي:   من أهم النتائج التي توصلنا إلیها نذ

ات نص  فرق الإعتداء على  - 1 ة من جرائم الحرب حسب مقتض ة أثناء النزاعات المسلحة الدول الإغاثة الإنسان
  من هذا النظام الأساسي، 8المادة: 

ات  فرق الإعتداء على  - 2 ة من جرائم الحرب حسب مقتض ة أثناء النزاعات المسلحة غیر الدول الإغاثة الإنسان
  من هذا النظام الأساسي. 8المادة: 

عض الإقتراحات:وسنساهم بدورن   ا في إثراء هذا الموضوع عن طر طرح 
ة في شقها  وضع- 1 ة الدول مة الجنائ الإختصاص الموضوعي للمح الجرائم المشمولة  نمط عقابي خاص 

ةالمتعل  قى عبرة لكل من الإعتداء على فرق الإغاثة الإنسان ه إلى الإعدام حتى ت ة ف ، تصل درجة العقو
ة للإنسان،تسول له نفسه الم الحقوق الأساس   ساس 

قمع الانتهاكات التي قد تطال فرق  توجه- 2 فیلة  ة  ة إلى سن قواعد قانون موجب تشرعاتها الداخل الدول 
مة، اشرة الاختصاص التكمیلي للمح ة والتي نراها ضرورة من أجل م   الإغاثة الإنسان

مة الجنائ فك- 3 ة وخیر دلیل على ذلك ما تشهده الساحة القیود التي تسببت في جمود نشا المح ة الدول
ة نشا إختصاص  ة في أعقاب القرن الواحد والعشرن، ولا یتأتى ذلك إلا عن طر السیر قدما نحو عالم من ال

ة على الصعیدین المحلي والدولي، ة الدول مة الجنائ   المح
ة عن النشا ا فصل- 4 ة الدول مة الجنائ اسي لمجلس الأمن الدولي الذ ولّد نتیجة النشا القضائي للمح لس

ة مفادها إفلات  ةحتم   من الملاحقة والعقاب، مرتكبي جرائم الإعتداء على فرق الإغاثة الإنسان
ط الضوء أكثر على هذا  أدعو- 5 ع وسائل الإعلام تسل احثین في القانون الدولي وجم ع الأساتذة وال جم

الإنسان في شقها المتعل الموضوع من أجل وضع حد للجرائم ال ةماسة    .الإعتداء على فرق الإغاثة الإنسان
  
 
 
 

 
  


